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المقالات - الدرا�ســات

تهلدف إلى تعزيز الحياة الاجتماعيلة، بالموافقة 
النظلم  الشلعبية، وتمثلل الأسلاس لشرعيلة 
السياسلية)1( . ويتوقع أن مثل هذه الدساتير، 
تقلر هذه الحقلوق العالمية، وتحمي الشلعوب 
ملن سللطة الحكومات التلي ملن الممكن أن 

تنتهك حقوق الإنسان.
في هذا السلياق، فإن الدسلتور عبارة عن 
وثيقلة رسلمية تتمتلع بأعلى سللطة قانونية، 
لحمايلة حقلوق وحريلات الأفلراد، وفلرض 
قيلود قانونيلة على الإجلراءات والمعاملات 

السيادية.

ا تخلدم تقليديًّ الدسلاتير   ،
رئيسلين:  غرضين 
أولًا، تحديلد من يلمارس السللطة وتحت أي 
ظلرف من الظلروف. فهي توفلر بنية الحكم؛ 
وتنظلم الإدارة، والحلدود، والعلاقلات بين 
ممارسلة  صلاحيلة  لديهلا  التلي  المؤسسلات 
السللطة الحكومية. ثانيًا، تهدف الدساتير إلى 

ضمان وحماية الحقوق والحريات الفردية.
تسلتند النظريات الدسلتورية الحديثة إلى 
فكلرة أن لدى البلشر حقوقًا متأصللة عالمية. 
هنلاك حقوق تعلد أساسًلا لمطاللب أخلاقية 
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التعديلات الد�ستورية في ظل حكم حزب 
العدالة �التنمية

ملخص
الدستور  هذا  حافظ  فقد  الحديثة.  الدستورية  القيم  الركي   1982 دستور  يعكس  لا 
متطلبات  تلبية  في  وأخفق  الاستبدادي،  الطابع  ذات  الدولة  مركزية  عى  أساسي  بشكل 
المجتمع. لذا، سعت الأحزاب المؤيدة للإصلاح لتعديل الدستور لتلبية المطالب الاجتماعية 
ا، وحاول  المختلفة. وجعل حزب العدالة والتنمية من صياغة الدستور الجديد هدفًا أساسيًّ
إجراء ثلاثة عشر تعديلًا عى الدستور. كان هناك دافعان رئيسان وراء التعديلات: محاولة 
تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والأزمات الدستورية المتكررة. في هذا السياق، عززت 
ا  قانونيًّ ا  نصًّ اليوم  الدستور  وأصبح  تركيا.  في  الفردية  والحريات  الحقوق  من  التعديلات 
خضع لتغييرات كبيرة عى مرّ السنوات لإنشاء آليات أكثر فعالية لحماية الحقوق والحريات 

الفردية. ومع ذلك لا تزال حاجة تركيا لوضع دستور جديد ملحّة.
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دسلتور علام 1982 اختلارت حماية مصلحة 
الدوللة بلدلًا ملن الفلرد، وفضللت سللطة 
الدولة على الحريات الفردية. ومِلن ثَمّ، فإن 
نلص الدسلتور يتضمن عددًا ملن النصوص 
تتعلارض ملع مبلادئ الحكلم الديمقراطلي 
في  الأسلاس  كان  وبينلما  القانلون.  وسليادة 
دسلتور 1982 فرض قيلود، كانت الحريات 
اسلتثناءات لهذه القاعلدة. من هلذا المنظور، 
علدّت الدولة شليئًا مقدسًلا، بلدلًا من كونها 
أداة. واسلتندت شرعيلة الحكوملة إلى فكلرة 
وجلود "الدوللة المقدسلة/الإلهية" في مقابل 
إرادة الشلعب. وانتهك الدستور المبدأ الأول 
من سليادة القانون الخلاص بإخضاع الأعمال 
الحكوميلة للمراجعلة القضائية. وأقر سللطة 
المحاكلم العسلكرية، بالإضافلة إلى القضلاء 
الملدني في البلاد، ومِن ثَمّ علزز نظام الوصاية 

العسكرية.

على هذا النحلو، فإن الغرض الأسلاسي 
من الدستورية هو اسلتبدال الحكم التعسفي 
بحكوملة تعطلي الأولويلة لسليادة القانون، 
وتقيد السلطة بقواعد مختلفة، وكذلك الآليات 
القانونية والمؤسسلية. ولتعريف أكثر واقعية، 
الدسلتورية "تتطلب أن يتلم توزيع الوظائف 
الأساسية للدولة بين أجهزة ومكاتب مختلفة، 
ا بالحقوق الأساسية  ويتم الاعراف دسلتوريًّ
وحمايتها، وإخضاع السلطة الحكومية لبعض 
القواعد القانونية، وإنشاء محاكم مستقلة عى 
أنهلا الضمان النهائي لجميع الشروط المذكورة 

أعلاه" )2( .
للأسلف، أخفق الدسلتور الركلي لعام 
-1982اللذي لا يزال سلاريًا- في أن يتوافق 
مع القيم الدستورية الحديثة. ولاسيما إذا أخذ 
بعين الاعتبار النص الأصلي للدستور  يوضح 
ذلك ما يأتي: السلطة الحكومية التي وضعت 
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عى نفوذ المجلس العسكري بشكل تام. ومع 
ذللك، فإن إجراء الانتخابلات وإعادة ظهور 
المنظمات المدنيلة وانتعاش الحياة السياسلية- 
أسهم في توجيه الانتقادات إلى دستور 1982 
الذي كان بمثابة تجسيد لسلطة الجيش. نتيجة 
ل المشرعون بعض مواد  لهذه التطورات، علدّ
الدسلتور، أو ألغلوا الأجلزاء التلي فرضلت 
قيودًا عى السياسلة الديمقراطية. عى سلبيل 
علام  في  للدسلتور،  الأول  التعديلل  المثلال، 
1987، ألغلى الملادة4 التلي منعلت مجموعة 
من السياسيين السابقين من ممارسة السياسة. 
وأصبلح الساسلة المحظلورون قادريلن عى 
ممارسلة النشلاط السلياسي ملرة أخلرى ، كما 

كانوا قبل 12 سبتمر 1980.
وعللاوة على ذللك، فلإن ريلاح العولمة 
خلارج حلدود تركيلا علززت ملن المطاللب 
المتعلقلة بالهوية في البلاد. حتى التسلعينيات، 
ظللت التعديللات الدسلتورية مسلألة تهلم 
بعض الدوائر الأكاديمية والسياسليين فقط. 
التسلعينيات،  العولملة في  لكلن ملع صعلود 
دفع اسلتبعاد الجماعات المحروملة والهويات 
كلر  إلى  العلالم  أنحلاء  جميلع  في  المعزوللة 
صمتهلم. تركيلا، أيضًلا، شلهدت تداعيات 
مختلفة ملن هذا الاتجاه العالمي الجديد؛ الناس 
من مختللف الهويات الثقافيلة الذين تجاهلهم 

"وباختصلار، من الممكن أن نسلتنتج أن 
لا  الأصللي  1982 في شلكله  علام  دسلتور 
يعلد دسلتورًا "ضامنًلا، يحلدّ ملن التصرفات 
التعسلفية للحكوملة ويصون الحريلات وفقًا 
للفلسلفة الدسلتورية، لكلن بدلًا ملن ذلك، 
يمثل الدسلتور الحالي 'دسلتورًا زائفًا' يسلعى 
إلى تعبئلة الحكوملة على نحلو فعلال، وليس 

تقييد سلطتها" )3(.
محركات التغيير في د�ستور 1982 

رسلمَ دسلتور عام 1982 حياة سياسلية 
على غلرار الأيديولوجية الرسلمية، وسلعى 
لإنشاء مجتمع متجانس، وعرقل كافة الجهود 
الراميلة إلى بناء مجتمع أكثلر ليرالية. عى هذا 
النحلو، كان من المسلتحيل أن يظلل مثل هذا 
الدسلتور دون تعديل وأن يتم الالتزام بقيمه 
الأساسلية. وجهلت فئلات اجتماعيلة عديدة 
انتقادات شلديدة للدسلتور منلذ دخوله حيز 
 ، النفلاذ، وطالبوا بإجلراء تعديلات. ومن ثَمَّ
بلدأت الحكوملات المتعاقبلة في تعديل النص 
الأصللي بعد فرة وجيزة ملن اعتماده. وعدل 
المشرعون دسلتور علام 1982، 21 مرة منذ 

التعديل الأول في عام 1987.
كانلت هنلاك ثلاثة أسلباب رئيسلة وراء 
محاولًات تعديل دسلتور علام 1982: أولًا، 
اسلتعادة الحكم الملدني في البللاد تَطلّبَ رفع 
الدوللة على  التلي فرضتهلا  القيلود  بعلض 
المجتمع. كما أن المجلس العسكري الذي جاء 
إلى السلطة بانقلاب عام 1980، نقل السلطة 
إلى حكوملة مدنيلة علن طريلق الانتخابلات 
الرلمانيلة في علام 1983، فقط بعلد أن أغلق 
جميلع الأحلزاب السياسلية القائملة، وحظر 
جميع أشلكال النشاط السلياسي المدني. ودون 
أدنى شلك، لم يقض إصللاح الحكومة المدنية 

اأخفق الد�ستور التركـــــــي لعام -1982
الذي لا يـــــــزال �ساريًا- في اأن يتوافق مع 
القيـــــــم الد�ستورية الحديثـــــــة. ولا�سيما 
اإذا اأخـــــــذ بعين الاعتبـــــــار الن�ش الاأ�سلي 

للد�ستور

التعديلات الد�ستورية
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حزب العدالة والتنمية ود�ستور 1982 
في  أخفلق  اللذي   1982 علام  دسلتور 
أن يعكلس الحقائلق الاجتماعيلة للمجتملع 
الركي، وتطلعات البلاد والتطورات العالمية 
انتقلادات  موضلع  كان  الوقلت-  ذللك  في 
شلديدة ملن مختللف الجهلات منلذ اعتلماده. 
وحاوللت الأحلزاب السياسلية الإصلاحية 
تعديلل دسلتور علام 1982 ملن أجلل تلبية 
المطاللب المتزايدة للمجتملع. وبالمثل، أعطى 
حلزب العداللة والتنميلة الأولويلة لصياغلة 
دستور جديد باعتباره بندًا عى جدول أعماله 

السياسي منذ إنشائه.
اللروري  ملن  كان  للحلزب،  وفقًلا 
القضاء عى "قوانين الدولة" وإرسلاء سليادة 
القانلون، ملن أجلل تعزيلز الثقلة في النظلام 
القانلوني، والنهوض بالديمقراطية في البلاد. 
وكان لا بد أن يحل دسلتور جديد ليرالي محل 
دستور عام 1982 من أجل تحقيق الأهداف 
المذكلورة سلابقًا. في هلذا الصلدد، كان على 
الحلزب إحلراز تقلدم في جهلوده الراميلة إلى 
صياغلة دسلتور جديلد. للذا، أشلار برنامج 
حلزب العداللة والتنميلة إلى هلذا الهلدف في 

القسم الآتي كما يلي:

واسلتبعدهم  وقمعهلم،  السلياسي،  النظلام 
ارتقوا إلى مسلتوى الحدث وتحدوا الأوضاع 
الراهنلة. من ثّمّ، تطورت مسلألة التعديلات 
الدسلتورية، لتشلغل الرأي العام، وتجاوزت 
الأوسلاط الأكاديميلة والسياسلية. طالبلت 
المجتمعلات الركية الكرديلة والعلوية وغير 
المسلمة، والسلنة... وغيرهم من المجتمعات 
بالاعلراف بهوياتهلم وتوسليع  حكوماتهلم 
حرياتهلم. وكانلت الوسليلة الوحيلدة لتلبية 

هذه المطالب الشعبية هي تعديل الدستور.
في  للمشلاركة  تركيلا  سلعت  أخليًرا، 
الاتحلاد  إلى  والانضلمام  الجمركلي  الاتحلاد 
إعلادة  حتلمًا  هلذا  واسلتدعى  الأوروبي. 
ملن  وكان  القانلوني.  هيكلهلا  في  النظلر 
أهلم اللشروط الأساسلية لعضويلة الاتحاد 
الأوروبي تطويلر نظلام سلياسي ديمقراطي 
يحلرم حقوق الإنسلان. واضطلرت تركيا، 
في خضلم عمليلة الرشليح للانضمام، لرفع 
معاييرهلا الديمقراطيلة لتتوافلق مع المعايير 
وسليادة  الديمقراطيلة  ضلمان  الأوروبيلة. 
القانون اسلتتبع باللرورة مجموعة متنوعة 
من الإصلاحات المؤسسلية التلي كان لابدّ 
من أجل تحقيقها تعديل دستور عام 1982. 
لقد أدى توثيق العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الدسلتورية  التعديللات  إلى  الأوروبي 
والتغيليرات القانونيلة. وفقًلا لأوزبلودون 
وجنتشلقايا، كان الاتحلاد الأوروبي مؤثلرًا 
خللال التعديللات الدسلتورية بلين عامي 
1998 و2006 ، وفي هذا السلياق، أصبح 
الاتحلاد الأوروبي العاملل الخارجلي المؤثر 
وراء التحلول الديمقراطلي في تركيا وعمل 
"كحافلز لإرسلاء الديمقراطيلة" في البللاد 

.)4(

لقد اأدى توثيـــــــق العلاقات بين تركيا 
والاتحـــــــاد الاأوروبـــــــي اإلـــــــى التعديـــــــلات 
الد�ستورية والتغييرات القانونية. وفقًا 
لاأوزبـــــــودون وجنت�سقايا، كان الاتحاد 
الاأوروبـــــــي موؤثـــــــرًا خـــــــلال التعديـــــــلات 

الد�ستورية بين عامي 1998 �2006
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"سنقوم بصياغة دستور تشاركي وليرالي 
جديلد ليحلل محلل الدسلتور الحلالي الذي لم 
يعد يلبّي احتياجات بلادنا. دسلتورنا الجديد 
سيعكس مفهوم الديمقراطية وسيادة القانون 
في ظل الشرعية الشعبية القوية، وسيتوافق مع 
المعايير الدولية، وبالأخص مع معايير الاتحاد 
الأوروبي، وسليركز على التمسلك بالحقوق 
والحريلات الفرديلة والديمقراطيلة التعددية 
والتشاركية في صميمها. وسنولي اهتمامنا بأن 
يكون الدسلتور موجلزًا وواضحًلا ومفهومًا 

من حيث الشكل" )6(. 
في ديسمر 2002، عدل الرلمان الدستور 
لإلغاء البند الذي حال دون مشاركة أردوغان 
في الانتخابات، وسمح لزعيم حزب العدالة 
والتنميلة في الرشلح في الانتخابات الرلمانية 
في بلدتله سليرت في ملارس 2003. وعقب 
أردوغلان  شلكل  الانتخابلات،  في  فلوزه 

سليقوم ]حزبنا[ بإعداد مشروع دسلتور 
يتماشلى مع متطلبلات الشلعب، ويتوافق مع 
معايير اللدول الديمقراطية من حيث المبادئ 
القانلون، وسليهدف  الديمقراطيلة وسليادة 
إلى إنشلاء "عقلد اجتماعلي" جديد. سلتكون 
مسلودة الدسلتور  وثيقلة للتعبلير علن إرادة 
الشلعب ومطالبله بإقاملة مؤسسلات الدولة 

عى أساس الديمقراطية )5(. 
حقّق حزب العدالة والتنمية فوزًا ساحقًا 
 .2002 علام  في  الرلمانيلة  الانتخابلات  في 
ونظرًا لعدم السلماح لرجب طيلب أردوغان 
بالمشلاركة في الانتخابلات، شلكل عبلد الله 
غلول أول حكوملة لحزب العداللة والتنمية. 
تعهدت الحكومة الثامنة والخمسلون في تركيا 
برئاسلة رئيس الوزراء غول، بإعداد مشروع 

الدستور الجديد:

التعديلات الد�ستورية
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أولًا، لم يتمتلع حلزب العداللة والتنميلة 
بأي سلطة سياسية حقيقية خلال فرة ولايته 
الأولى. فقلد حصل الحزب على 363 مقعدًا 
في الرلمان بعد فوزه السلاحق في الانتخابات 
الرلمانية لعام 2002. وعى الرغم من أن هذا 
الرقلم كان كافيًا من الناحيلة القانونية لحزب 
العداللة والتنميلة لأن يضلع دسلتورًا جديدًا 
ويعرضه للاسلتفتاء، إلا أن الخلفية السياسية 
التلي خلرج منها حلزب العداللة والتنمية، لم 
تجعلل الجهلات الفاعللة في السللطة؛ مكتب 
الرئيلس، والمحكملة الدسلتورية، والجيلش 
ووسائل الإعلام الرئيسة، والجامعات تسمح 
للحلزب بفعلل ذللك. اقربلت المؤسسلات 
من الحزب بحذر، وسلعت إلى تقييد مساحة 
مناورته السياسلية )11( . وبسلبب غياب الثقة 
اللازملة للملي قدمًا في مثل هلذه الظروف 
غلير المواتيلة، تجنب حلزب العداللة والتنمية 
اتخاذ أي خطوات سياسلية كبليرة بما في ذلك 

صياغة دستور جديد.
ثانيًا، أخفقلت الأحزاب السياسلية التي 
حصللت عى مقاعلد في الرلملان في التوصل 
منلذ  الدسلتور.  بشلأن  الآراء  في  توافلق  إلى 
الانتخابلات الرلمانيلة علام 2007 حصلت 
العداللة  )حلزب  سياسلية  أحلزاب  أربعلة 
الجمهلوري  الشلعب  وحلزب  والتنميلة، 
وحلزب الحركلة القوميلة، وحلزب السللام 
وللو  برلملاني.  تمثيلل  على  والديمقراطيلة( 
اسلتطاعت هذه الأحزاب الأربعلة التوصل 
إلى اتفلاق حلول الدسلتور الجديلد، لحصلل 
مشروع الدسلتور عى موافقة برلمانية بسهولة 
أن  السلهل  ملن  سليكون  وبالمثلل،  كبليرة. 
تحظلى التغييرات المقرحلة بالدعم الشلعبي 
في الاستفتاء عى الدسلتور، وستقل المخاطر 

الحكوملة الل59 التي أكلدت ضرورة صياغة 
دستور جديد:

وليراليًلا  تشلاركيًا  دسلتورًا  "سلنصوغ 
جديلدًا ليحلل محل الدسلتور الحلالي الذي لم 
يعد يلبلي احتياجلات بلادنا. وعنلد صياغة 
هلذا الدسلتور، نتعهلد ألا نجعلل الدسلتور 
حكرًا عى أفكارنا، بل سنسلعى لمشاركة كل 
أحزاب المعارضلة وجميع الفئات الاجتماعية. 
صياغلة الدسلتور اللذي سليحمل بلدنلا إلى 
المسلتقبل ليحلل محل الدسلتور اللذي تحتاج 
ملواده إلى التعديل ملرارًا وتكرارًا، سليكون 
ملن أجل مسلتقبل أطفالنا. دسلتورنا الجديد 
سليعكس فكرة الديمقراطية وسيادة القانون 
التلي تتمتع بشرعية شلعبية قوية، وسليتوافق 
ملع المعايلير الدولية، ولاسليما معايير الاتحاد 
والحريلات  بالحقلوق  وسليلتزم  الأوروبي، 
الفرديلة  الحقلوق  على  ويحافلظ  الفرديلة 

والحريات" )7(.
برنامج حكومات حزب العدالة والتنمية 
اللل60  )8( والل61 )9( ، وكذلك وثيقة الرؤية 
السياسلية للحزب )10(  في 2023، وتوقعاتها 
المسلتقبلية أوضحلت أن الهلدف هلو صياغة 
دستور جديد وديمقراطي ليحل محل دستور 
1982. وأكّدت جميع الوثائق الخاصة بحزب 
العداللة والتنميلة، أو بحكوماته، أن دسلتور 
علام 1982 لا يتفلق ملع العلصر ومطاللب 
الشلعب، وبينلت أن الدسلتور الحلالي خطلر 
عى تقدم تركيا، وسلطت الضوء عى الحاجة 
الماسلة لصياغلة دسلتور جديد. وملع ذلك، 
فإنله على ملدى 11 عامًلا من حكلم حزب 
العداللة والتنميلة، لم تحقلق الجهلود المبذوللة 
لصياغة دستور جديد النتائج المرجوة لسببين 

رئيسين.
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قامت حكومات حزب العدالة والتنمية باإجراء 13 تعديلًا على د�ستور عام 
فاذ، وبقيت  1982 منـــــــذ عام 2002. ودخلت 10 مـــــــن التعديلات حيز النَّ
ثلاثـــــــة بدون موافقـــــــة، ومن بين التعديـــــــلات الثلاثة المتبقيـــــــة؛ اأعلنت 
المحكمـــــــة الد�ستورية اأن اأحدها )13(  غير د�ستوري، واعتر�ش البرلمان 

على الاثنين )14(  الاآخرين عقب الاعترا�سات )الفيتو( الرئا�سية

و2010 والتلي كان لهلا تداعيلات سياسلية 
وقانونية كبيرة.

تعديلات 2004

مايلو   7 بتاريلخ   5170 رقلم  القانلون 
2004 عدل تسلعًا من مواد دسلتور 1982 
وألغلى ملادة إضافية من الدسلتور. عى هذا 

النحو:
• أسلس الضمانات الدستورية للمساواة 

بين الجنسين. )المادة 2/10(

السياسلية لجميع الأطراف المشلاركة في هذه 
العملية. فبعلد الموافقة على المنهجية العملية 
للصياغلة، لم تتوافق الأحزاب السياسلية عى 
وضلع مشروع دسلتور يتفق عليله الأطراف 
كافة. عى الرغم من أن المجموعات الرلمانية 
لديها فهم مشلرك حول الحقلوق والحريات 
المبذوللة لإيجلاد  الأساسلية، إلا أن الجهلود 
أرضية مشلركة، حول قضايا مثلل المواطنة، 
التعليلم  المحليلة، وسياسلات  والحكوملات 
التلي تؤثلر في المجالات الرئيسلة التلي أعلن 
الدسلتور عام 1982 أنها غلير قابلة للتغيير، 

لم تؤت ثمارها.
كانت أمام حزب العدالة والتنمية طريقة 
واحلدة للتغلب عى هذه العقبة؛ وهي تقديم 
مشروع الدستور الخاص به إلى الرلمان وعامة 
الشلعب )12( . ومع ذلك، لم يرغب الحزب في 
تحملل المخاطر السياسلية بمفلرده، وتردد في 
اتخاذ مثل هذه الخطوة. واختار الحزب إجراء 
مناقشلات حول الدسلتور الجديلد عى مدار 
فرة طويلة من الزمن، وسعى لتعديل دستور 
علام 1982 فيما يتعلق ببعلض المواد التي عدّ 

إلغاؤها أمرًا عاجلًا.
قامت حكومات حلزب العدالة والتنمية 
بإجراء 13 تعديلًا عى دستور عام 1982 منذ 
عام 2002. ودخلت 10 من التعديلات حيز 
النَّفاذ، وبقيت ثلاثة بلدون موافقة، ومن بين 
التعديللات الثلاثة المتبقيلة؛ أعلنت المحكمة 
الدسلتورية أن أحدهلا )13(  غلير دسلتوري، 
واعلرض الرلمان عى الاثنلين )14(  الآخرين 
عقلب الاعراضلات )الفيتو( الرئاسلية. من 
بلين العديد ملن التعديلات الدسلتورية التي 
رعتهلا حكوملات العدالة والتنمية، سلسللة 
و2007،   ،2004 علام  في  التغيليرات  ملن 

عقوبلة  إلى  الإشلارات  جميلع  ألغلى   •
 ،2/15 )المادتلان  الدسلتور.  في  الإعلدام 

4/17 و9/38 و87(
• ألغى مصادرة الآلات التابعة لوسلائل 

الإعلام لأسباب جنائية. )المادة 30(
عقوبلة  إصلدار  المحاكلم  على  • حظلر 
الإعلدام ومصلادرة الممتلكات بشلكل عام. 

)المادة 10/38(
• سلمح بتسلليم المواطنلين الأتلراك إلى 
دول أجنبيلة فيلما يتعلق بالجرائلم التي تخص 

محكمة العدل الدولية )المادة 38 /11(

التعديلات الد�ستورية
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القوانين الوطنية، حتى عندما يتناقض الاثنان 
حول الحقوق والحريات الأساسلية. عى هذا 
النحلو، منلح التعديلل المعاهلدات الدوليلة 
بشلأن الحقوق والحريات مكانة بين الدستور 
"هلذا  الأساسلية:  الوطنيلة  والتشريعلات 
التعديل سلهل الاسلتفادة من محكمة حقوق 
الإنسلان الأوروبيلة وغيرها ملن الاتفاقيات 
الدولية بشلأن الحقوق الأساسية والحريات، 
لتوسليع مساحة الحريات من خلال القنوات 

القانونية" )15(.
كما تضمنت حزمة التعديلات الدستورية 
تعزيلز  إلى  تهلدف  مقرحلات   2004 لعلام 
وسليادة  والديمقراطيلة  الإنسلان  حقلوق 
القانلون في تركيلا. وبهذا، أحرز البللد تقدمًا 
كبيًرا نحلو التحرر والديمقراطيلة بعد اعتماد 

التعديلات المذكورة آنفًا.
تعديلات 2007

للتعديللات  الرئيلس  الهلدف  كان 
العداللة  حكوملة  رعتهلا  التلي  الدسلتورية 
هلو  و2006   2002 عاملي  بلين  والتنميلة 
إدخلال تحسلينات على النظلام السلياسي في 
البللاد وفقًا لمعايير الاتحلاد الأوروبي، لتعزيز 
الحريلات، وتوسليع مجلال السياسلة المدنيلة. 
جلرت تعديللات مختلفلة بلما في ذللك إعادة 

في  الأركان  هيئلة  رئيلس  حلق  • ألغلى 
تعيين عضلو في مجلس التعليلم العالي. )المادة 

)2/131
)143 • ألغى محاكم أمن الدولة )المادة 

• ألغى العقبات الدستورية أمام المحكمة 
المختصلة بالنظر في خزانة القوات المسللحة. 

)المادة 160(
دون  -ملن  الأوروبي  الاتحلاد  وكان 
أدنلى شلك- القلوة الدافعة لتعديللات عام 
2004. كما كان لتحسلن علاقلات تركيا مع 
الاتحلاد أهمية قصوى لحكوملة حزب العدالة 
والتنمية. سلعى الحزب إلى اسلتخدام الاتحاد 
على  للتغللب  ضغلط  كوسليلة  الأوروبي 
العقبلات الداخلية التي وضعتها المؤسسلات 
في تركيا. وفي الوقت نفسله، تطلب الحصول 
عى عضوية الاتحاد الأوروبي، تطهير الهياكل 
القانونيلة من العناصر غير الليرالية والمعادية 
حلزب  حكوملة  قاوملت  للديمقراطيلة. 
العداللة والتنمية الانتقلادات ضد التغييرات 
الديمقراطيلة، بالإعللان أن الحصلول على 
العضويلة الكامللة في الاتحلاد الأوروبي أحد 
أهدافهلا الرئيسلة. أثبتت هذه الإسلراتيجية 
فعاليتهلا، وحصللت تعديلات علام 2004 
على دعم حلزب المعارضة الرئيلس، ومرت 

من دون اعراضات كبيرة.
سلهلت العلاقلات مع الاتحلاد الأوروبي 
إجلراء بعلض التغيليرات التلي كانلت تبدو 
صعبلة نوعًا ما لهذا البللد. من أهم تعديلات 
عام 2004 المعاهدات الدولية بشأن الحقوق 
والحريلات الأساسلية التلي لهلا أسلبقية عى 
التشريعلات الوطنية. عدللت الحكومة المادة 
أن  لإثبلات   1982 علام  دسلتور  ملن   90
المعاهدات الدولية سليكون لها الأسبقية عى 

ت�سمنت حزمة التعديلات الد�ستورية 
اإلى  تهدف  مقترحات   2004 لعام 
تعزيز حقوق الاإن�سان والديمقراطية 
وبهذا،  تركيا.  في  القانون  و�سيادة 
اأحرز البلد تقدمًا كبيرًا نحو التحرر 

والديمقراطية
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)367 صوتًا( في أول جولتين وبأغلبية يسيرة 
)276 صوتًلا( في الجولتلين الثالثلة والرابعة. 
على الرغم من أن المجموعلة الرلمانية لحزب 
العداللة والتنمية لا تكفلي لانتخاب الرئيس 
المقبلل للبلاد في أول جولتين، إلا أنه بإمكانها 
الفوز بمفردها في سلباق الجوللة الثالثة أو ما 

بعد ذلك.
نظم دسلتور عام 1982 النظام السياسي 
بحيلث كان الرئيلس مركلز الهيلكل. ومنلح 
واضعو الدسلتور الرئيس سللطات واسلعة 
الرلمانيلة  الأنظملة  روح  ملع  تتعلارض 
الكلاسليكية. عى هذا النحلو، يمكن القول 
إن واضعي الدسلتور تنبؤوا بأن من سليتولى 
منصلب الرئيلس في المسلتقبل سليكون قائدًا 
وثيقلة  صللات  وعلى  لا،  مدنيًّ أو  ا  عسلكريًّ
بالجيلش، ووزعلوا السللطة السياسلية وفقًلا 
لذللك. للذا فلإن واضعلي الدسلتور كانلوا 

تنظيم المجلس الأعى للإذاعة والتلفزيون )16( 
، والتوسلع في الإشراف الرلملاني عى ميزانية 
الحكومة )17( وخفض الحد الأدنى للوظائف 
 2007 )18(. ومنلذ   25 30 إلى  العاملة ملن 
فصاعدًا، ركزت التعديلات الدسلتورية عى 
التغلب عى الأزمات الدستورية الناشئة عى 
حسلاب توطيد الديمقراطيلة في البلاد. لكن 
الانتخابلات الرئاسلية علام 2007 فاقملت 

الأزمة.
وبملرور الوقلت وصلت ولايلة الرئيس 
الركلي أحمد نجدت سليزر )7 سلنوات( إلى 
نهايتهلا، وتمتع حزب العدالة والتنمية بأغلبية 
واسعة في الرلمان، الأمر الذي سمح للحكومة 
باختيلار أي مرشلح لتلولي أعلى منصلب في 
البللاد. الملادة 102 ملن الدسلتور المتعلقلة 
بانتخلاب رئيلس الجمهوريلة تنلص على أن 
أي مرشلح بحاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات 

التعديلات الد�ستورية
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الرلملان. وناشلد حلزب المعارضلة الرئيلس 
المحكمة الدسلتورية التي قضت بإنهاء عملية 

الانتخابات الرئاسية في الرلمان .
أوصلت الانتخابات الرئاسلية المجهضة 
في الرلمان النظام السياسي إلى طريق مسدود. 
ثللاث  والتنميلة  العداللة  حلزب  وأطللق 
أولًا،  الراهلن:  الوضلع  لمعالجلة  مبلادرات 
الحلزب عى عكلس ملن سلبقوه، لم يصمت 
في مواجهة مذكلرة الجيش، وذكر الجيش بأنه 
اسلتجاب للقيادة المدنية في البلاد، وحذر من 
أنه لن يردد في الحفاظ عى ما منحه الشلعب 
ملن صلاحيلات. ثانيًلا، دعلت الحكومة إلى 
إجلراء انتخابات برلمانية مبكرة، وترك القرار 
عدللت  أخليًرا،  الأزملة.  حلل  في  للشلعب 
حكوملة حلزب العداللة والتنميلة الدسلتور 
لإجلراء انتخابلات رئاسلية مبلاشرة حتى لا 

تواجه نفس الصراع في المستقبل )20(.
اعلرض الرئيلس سليزر على التعديلل 
الدسلتورية  المحكملة  وناشلد  الدسلتوري، 
عندما أعلاد الرلمان اعتلماد التعديل من دون 
أيّ تغيليرات. وملع ذللك، قضلت المحكمة 

السلبب الحقيقلي وراء صلاحيلات الرئيلس 
الواسلعة، حيث توقعلوا أن يسليطر الرئيس 
على أي حكوملة منتخبلة أو يعارضهلا إن لم 
ترهلا الدولة ذات مصداقية. الرئيس السلابق 
سيزر، أيضًا، حاول بشكل متكرر خلال فرة 
ولايته السليطرة عى حكومة حلزب العدالة 

والتنمية )19(.
وزيلر  والتنميلة  العداللة  حلزب  رشلح 
الخارجيلة عبد الله غول اللذي كان أحد أبرز 
الشخصيات داخل الحزب الحاكم إلى جانب 
رئيلس الوزراء رجب طيب أردوغان. ورأى 
الأوصيلاء الذين نصبوا أنفسلهم الأصحاب 
الشرعيلين للنظلام أن القلصر الرئلاسي هلو 
"آخلر معقل للجمهوريلة"، وتحدوا حكومة 
حزب العدالة والتنميلة عى جبهتين في نفس 
الوقت، لمنع القصر الرئاسي من 'الاستسلام'. 
أولًا، كثفلت القوات المسللحة من جهودها، 
وأصلدرت مذكرة للحكوملة المنتخبة في 27 
2007. ونلشر موقلع رئيلس أركان  أبريلل 
الجيش المذكرة التي ادعت أنه لن يتولى منصب 
الرئيس سوى "سياسي علماني"، وهددت من 
يعملل ضد "مهمة الجيلش الشرعية" في حماية 
الجمهوريلة العلمانيلة. كانلت رسلالة الجيش 
اعلرف  والتنميلة:  العداللة  موجهلة لحلزب 

مكانك وإلا ستنال عواقب وخيمة.
حلذا مجلس القضاء الأعى الحذو نفسله. 
العلام  المدعلي  كنادأوغللو  وجلادل صبيلح 
المتقاعلد، ومحكملة الاسلتئناف العليلا، بلأن 
الرلملان يتطلب أغلبية الثلثين ليس لانتخاب 
الرئيلس فقلط، ولكلن أيضًلا لكلي ينعقد في 
المقام الأول. قاطع حزب الشعب الجمهوري 
ونواب المعارضة تماشليًا ملع آراء كنادأوغلو 
الجوللة الأولى ملن الانتخابلات الرئاسلية في 
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التلي لا يمكلن تحت أي ظرف ملن الظروف 
أن تعهلد إلى الإسللاميين، أظهلر حجم هذا 

الخوف )22(.
الدسلتورية  الحلروب  تصاعلدَ  أعقبلت 
نتيجلةٌ مهمّلة إلى حلد ملا؛ إذ حصلل حلزب 
العدالة والتنمية عى دعم إضافي من الشلعب 
 2007 يوليلو  في  الرلمانيلة  الانتخابلات  في 
ليتفلوق عى الجيش ومجللس القضاء الأعى؛ 
أهم مكوّنلين من المكونات الأساسلية لنظام 
الوصاية. اعتملدت كفاءة أداء نظام الوصاية 
لمطاللب  المنتخبلة  الحكوملات  'امتثلال  على 
النظلام  وظلل  الفاعللة.  الوصايلة  جهلات 
ا طالما ظل المسؤولون المنتخبون  متماسكَا وقويًّ
أوفيلاء لمطاللب وأواملر حلراس العلمانيلة، 
وبذلوا ما في وسعهم لتلبية توقعاتهم من دون 
مسلاءلة. لذا، فإن إخفاق الأوصياء في فرض 
إرادتهم عى المسؤولين المنتخبين، قوض نظام 
وصايتهم. في هذا السلياق، سيكون من سوء 
التشلخيص الادعاء بأن مواجهة عام 2007 
بلين حكومة حلزب العدالة والتنميلة للنظام 
وأنصلار الوصايلة انتهت بهزيملة المجموعة 
الأخيرة وقضت عى نفوذ المؤسسلة العلمانية 

عى الحكومة المنتخبة نهائيًّا.
تعديلات 2010

كان حظلر الحجلاب إحلدى المعضلات 
التلي ظلملت قطاعًلا كبليًرا ملن المجتملع. 
وأخفق حزب العدالة والتنمية في معالجة هذه 
القضية خلال فرة ولايته الأولى. لكن الفوز 
الكاسلح للحلزب في الانتخابلات الرلمانيلة 
في علام 2007، وتوافلق آراء المجتملع حول 
رفع الحظر عن الحجاب- شجع قيادة حزب 
العداللة والتنميلة على معالجة هذه المسلألة. 
وبينلما أيلد حلزب الحركلة القوميلة وحلزب 

ا عى ذلك،  الدستورية بدستورية التعديل. ردًّ
دعا الرئيس سليزر إلى الاستفتاء الدستوري، 
حيث صوت %68.95 من الشلعب لصالح 

هذا التعديل.
يشلير أوزبودون إلى علام 2007 عى أنه 
"عام المواجهة الدستورية الحادة")21( . ظهور 
مثل هذه المواجهة حول الانتخابات الرئاسية 
يعود إلى الظروف الغريبة للنظام السلياسي في 

تركيا:
"بسلطت النخبلة العلمانيلة في الحكوملة 
وعلدوا  تركيلا،  في  السياسلة  على  نفوذهلا 
الرئاسة معقلهم بلا منازع من أجل التصدي 
لأيلة توجهات مناهضلة للعلمانية. سللطات 
الرئيس الواسعة بموجب دستور عام 1982 
جعللت منصلب الرئيس ذات قيملة عالية في 
إطار الصراعات السياسية الواسعة. وكثيًرا ما 
عرت الجبهة العلمانية عن قلقها من استغلال 
الإسلاميين لولايتهم الدستورية للقضاء عى 
علمنلة المحكمة الدسلتورية والقضلاء العالي 
ا. شلعار تلم ترديده عادة،  والجامعات تدريجيًّ
بأن الرئاسلة آخر معاقلل الجمهورية العلمانية 

التعديلات الد�ستورية
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كانت التعديـــــــلات الد�ستورية لعـــــــام 2010، وبخا�سة ما يتعلق 
بالق�ســـــــاء- خطوة جذرية بعيـــــــدًا عن نظام الانقـــــــلاب الع�سكري 
في عام 1980، ومن المفارقـــــــات، اأنها ح�سلت على 58 في المئة 
من الاأ�ســـــــوات في الا�ستفتاء الذي اأجري فـــــــي الذكرى ال�سنوية 

الثلاثين للانقلاب الع�سكري في 12 �سبتمبر 2010

وثملة تطلور قانلوني آخلر أدى إلى أزملة 
سياسلية في علام 2008، وهلو قضية إغلاق 
حزب العدالة والتنميلة. فبعد أن أقر الرلمان 
ا لحظلر الحجاب  ا يضع حدًّ تعديللًا دسلتوريًّ
المثلير للجدل في تركيا، قدم المدعي العام عبد 
الرحملن يالتشلينكايا للمحكملة الدسلتورية 
لائحلة اتهام يتهم فيها حزب العدالة والتنمية 
بأنه "أصبح مركزًا لأنشطة مناهضة للعلمانية"، 
ومن ثَلمّ طالب بحظر الحلزب ومنع 71 من 
قلادة حلزب العداللة والتنميلة، بلما في ذللك 
الرئيلس غلول ورئيس اللوزراء رجب طيب 
أردوغلان، ملن ممارسلة السياسلة. اعتمدت 
لائحلة الاتهلام اعتلمادًا كبليًرا على المقالات 
الصحفيلة والتغطيات الإعلاميلة للأحداث 
الأخليرة. وقضلت المحكمة بلأن يظل حزب 
العداللة والتنميلة كما هو، على الرغم من أن 
الحكلم خفض من المسلاعدات المالية المقدمة 

من الخزانة للحزب بمقدار النصف )25( .
ومهّلد حكم المحكمة الدسلتورية بشلأن 
)غلير  المحكملة  لمراقبلة  الطريلق  الحجلاب 
القانونية( لجميع التعديلات الدستورية التي 
وافق الرلمان عليها. وجعل سلوء اسلتخدام 
المحكملة لسللطاتها عمليلة صياغلة دسلتور 
جديلد مسلتحيلة. عللاوة على ذللك، فلإن 
أحلكام المحكمة الدسلتورية الأخليرة حول 
رفلع الحظلر علن الحجلاب وإغللاق حزب 
العداللة والتنمية أظهلرت بوضوح أن مجلس 
القضاء الأعى يمثل عقبة رئيسة أمام التحول 
التي تشلتد حاجة النظام السلياسي والقانوني 
إليه في تركيا. عى هذا النحو، فإن تقدم البلاد 
يتوقلف عى تعزيز الحريات وفي نفس الوقت 

إعادة هيكلة السلطة القضائية.

المجتملع الديمقراطلي التعديل الدسلتوري 
المحدود الذي رأى حزب العدالة والتنمية أنه 
غير كاف، عارض حزب الشعب الجمهوري 

وحزب اليسار الديموقراطي هذا التعديل.
أقر الرلملان التعديلات على المادتين 10 
و42 ملن الدسلتور بتأييلد 411)23( صوتًلا 
. وعقلب التصويلت، تحلدّى نلواب حلزب 

الشلعب الجمهوري RPP ، وحزب اليسلار 
الديمقراطلي DLP التعديللات في المحكمة 
الدستورية. وقضت المحكمة بأن التعديلات 
المقرحلة تنتهك الملادة2 من الدسلتور حول 
"العلمانية"، وأعلنت أن تصويت الرلمان لاغٍ 
)24( . كان حكلم المحكملة الدسلتورية، مثيًرا 

للجدل ملن الناحية القانونية: وفقًا لدسلتور 
الدسلتورية  للمحكملة  كان   ،1982 علام 
حلق مراقبلة التعديللات الدسلتورية وليس 
محتوياتهلا. عللاوة عى ذلك، حدد الدسلتور 
بوضلوح حلدود الإشراف الإجرائي. وعى 
الرغم من افتقارها للسللطة القانونية، ألغت 
المحكمة التعديل الدستوري بسبب محتوياته. 
وقللص هذا الحكلم من القلدرات التشريعية 

للرلمان.
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لعلام  الدسلتورية  التعديللات  خدملت 
2010 هذا الغرض. وحصل مشروع قانون 
أعلده الرلملان برعاية الحكومة حلول تعديل 
أجزاء كبيرة من دستور عام 1982 عى ثلاثة 
أخماس الأصوات عى الرغم من أنه أخفق في 
الحصلول عى أغلبيلة الثلثين. بنلاءً عى ذلك 
كان لا بلد أن تحصلل التعديللات المقرحلة 
عى موافقة الشلعب في الاستفتاء القادم. قبل 
الاسلتفتاء عى الدستور، ظهرت ثلاثة أقسام 
ملن الناخبلين: )1(أنصار التعديللات، )2(

المعارضلون للتعديللات، و)3(المقاطعلون. 
حلزب العداللة والتنمية والليراليلون الذين 
يدركلون أن التغيليرات المقرحلة تعد فرصة 
أخليرة لكلر النظام السلياسي اللذي فرضه 
دسلتور علام -1982 كانلوا ملن المصوتلين 
نفسله،  الوقلت  وفي  التعديللات.  لصاللح 
وحلزب  الجمهلوري  الشلعب  حلزب  رأى 
الحركلة القومية أن تحسلن الحقوق والحريات 
ا لتحويل الانتباه  الأساسية يبدو عملًا تكتيكيًّ
عن سليطرة حكومة حزب العداللة والتنمية 
على القضلاء نتيجلة للتعديللات المقرحلة، 
وملن ثَلمّ دعيلا إلى التصويلت بللا. أخليًرا، 
حزب السللام والديمقراطية دعا إلى مقاطعة 
التصويلت بسلبب محتويلات التعديلات غير 
والتنميلة  العداللة  حلزب  ونهلج  المرضيلة، 
الأحادي الجانب، وعدم اتخاذ مطالبهم بعين 
الاعتبار. خلال الفرة التي سبقت الاستفتاء 
الدسلتوري، احتدم النقاش بين المجموعات 

الثلاث حول الدستور.
لعلام  الدسلتورية  التعديللات  كانلت 
2010، وبخاصلة ما يتعلق بالقضاء- خطوة 
جذريلة بعيدًا عن نظام الانقلاب العسلكري 
في عام 1980، ومن المفارقات، أنها حصلت 

على 58 في المئلة من الأصوات في الاسلتفتاء 
اللذي أجلري في الذكلرى السلنوية الثلاثين 
للانقلاب العسكري في 12 سبتمر 2010. 
)1( فئتلين:  المعتملدة  التعديللات  شلملت 

الحريات )2(وسيادة القانون. 
التعديلات التي سعت إلى تعزيز الحريات 
شكلت ثلاث مجموعات فرعية مختلفة: أولًا، 
وضعت التعديلات ضمانات دستورية بشأن 
الحقوق والحريات التي أخفق فيها دستور عام 
1982. في هذا السلياق، وافق الاستفتاء عى 
حماية المعلومات الشلخصية )المادة 3/20(، 
وحقوق الطفل )المادة 3/41-4(، والحق في 

الحصول عى المعلومات )المادة 3/74(.
ثانيًلا، وسلعت التعديلات نطلاق بعض 
الحقلوق والحريلات القائملة. ملن بلين هذه 
الحقلوق والحريلات، شرط موافقلة القلاضي 
تقييد حرية السفر إلى الخارج )المادة 5/23(، 
حق المواطنلين أن يصبحوا أعضاء في نقابات 
عماليلة متعلددة في نفلس الوقلت وعى نفس 
خلط العملل )الملادة 4/51(، وحق موظفي 
الدوللة وموظفلي القطاع العلام الآخرين في 
المفاوضلة الجماعيلة )الملادة 3/53(، العملل 
المنظلم الإضلافي، الإضراب وحقلوق تأمين 
)الملادة 54(، وإلغلاء البنلد اللذي ينص عى 
أن النلواب الذين أدت تصريحاتهم أو أفعالهم 
إلى حظر حزبهم السلياسي وفقدان مقاعدهم 

الرلمانية )المادة 5/84(.
ا  أخليًرا، أنشلأت التعديلات تمييلزًا إيجابيًّ
بشلأن بعلض الفئلات الاجتماعيلة المحرومة 
والذيلن يحتاجون إلى حماية خاصلة. عى هذا 
النحلو، تم تعديل المادة 3/10 من الدسلتور 
لتنص صراحة عى أن التدابير الإضافية التي 
يضعها المشرع يجب أن تكون لصالح النسلاء 

التعديلات الد�ستورية
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أعضلاء  ومنحلت  العداللة،  مواجهلة  ملن 
المجلس العسكري الذين ارتكبوا جرائم ضد 
الإنسلانية حصانة قانونية، كان بمثابة خطوة 
مهملة نحلو الديمقراطية وسليادة القانون في 

تركيا.
وحَلدَت مجموعة أخرى ملن التعديلات 
من اختصلاص المحاكلم العسلكرية ومحاكم 
الدوللة. ومن أجل منع مراقبلة محاكم الدولة 
مدى الملاءمة في مقابل مشروعية التشريعات 
في المسلتقبل- تلم تعديلل الدسلتور لينلص 
صراحلة على أنله "لا يجلوز للقضلاء تحلت 
أي ظلرف ملن الظلروف مراقبلة الملاءملة". 
وفيلما يتعللق بالمحاكلم العسلكرية، فرضت 
التعديللات قيودًا جديدة على اختصاصات 
المحاكم العسكرية )المادة 1/145(، ونصت 
عى أن المحاكم العسلكرية لا يجوز لها محاكمة 
)الملادة  الحلرب  ظلروف  باسلتثناء  المدنيلين 
2/145(، وحسلنت ظروف عملل القضاة 

العسكريين )المادة 4/145(.
المجموعة الثالثة ملن التعديلات أعادت 
هيكللة السللطة القضائيلة. على الرغلم من 
أن المحاكلم ادعلت أنهلا تديلر العدالة باسلم 
الشلعب، إلا أنه تلم فصل السللطة القضائية 
تمامًلا عن عملوم السلكان. فالقضلاء العالي، 
على وجه الخصوص، تبع نموذج عمل دائرة 
مغلقلة وعلى هلذا النحلو ضمن هيمنلة نوع 
واحلد من الانحياز السلياسي على المحاكم. 
وفي محاوللة تحويلل طبقلة مغلقة مثلل النظام 
القضائلي، شرعلت التعديللات الدسلتورية 
لعلام 2010 في إعادة هيكلة كل من المحكمة 
الدستورية والمجلس الأعى للقضاة والمدعين 

العامين.

والأراملل  والمعوقلين  والمسلنين  والأطفلال 
والعسلكريين  المدنيلين  الموظفلين  وأطفلال 
الذين لقوا حتفهم في العمل أو كان جزءًا من 

مسؤولياتهم المهنية، وقدامى المحاربين.
بسليادة  المتعلقلة  التعديللات  وبالمثلل، 
القانون جلاءت في ثلاث مجموعلات فرعية: 
الأولى، أنشلأت التعديلات الدسلتورية التي 
تم إقرارها مؤسسلاتٍ جديدة تراقب بفعالية 
تصرفلات الإدارة، وتضلع مسلارات جديلد 
لعلاج انتهاكات الحقوق وحريات المواطنين 
بشكل قانوني، وتوسع نطاق المساءلة العامة. 
كما تم إنشلاء معهد الرقابة العام، الذي نظمه 
الرلمان للتحقيق في الشلكاوى المتعلقة بسوء 
استخدام الدولة للسلطة )المادة 6-4/74(، 
الشلكاوى  تقديلم  في  بالحلق  والاعلراف 
الدستورية )المادة 3/148(، وكذلك مؤسسة 
الرقابة القضائية لقرارات المجلس العسكري 
لإنهاء التوظيف باسلتثناء الرقيات والتقاعد 
الإلزامي بسبب نقص الأماكن المناسبة )المادة 
التلي  القلرارات  جميلع  وإدراج   ،)2/  125
تنطلوي عى عقوبات تأديبيلة لموظفي الدولة 
وموظفلي القطلاع العام الآخريلن وقرارات 
النيابلة  وأعضلاء  للقضلاة  الأعلى  المجللس 

العامة- بالطرد في هذا السياق.
لعلام  الدسلتورية  التعديللات  مثللت 
2010 خطوة هائللة بعيدًا عن نظام المجلس 

العسكري سنة 1980.
وثملة تعديل دسلتوري آخر ألغلى المادة 
15 التلي تمنلح جميلع أعضلاء  المؤقتلة رقلم 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حصانة 
أملام القانلون فيلما يتعلق بمجملل قراراتهم. 
لذا فإن إلغاء المادة السلابقة التي كانت بمثابة 
وقاية وحمايلة لمنفذي الانقلابات العسلكرية 
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الاسلتئناف العليا ومجلس الدولة، وأكاديمية 
تركيلا للعلدل، والقضلاة والمدعلين العاملين 
الأولى  الدرجلة  ملن  الإداريلين  والقضلاة 
بانتخلاب أعضاء المجللس وتنويلع تركيبته. 
بموجب النظام القديم، اختار الرئيس خمسلة 
أعضلاء منتخبلين في المجللس ملن مجموعلة 
من المرشلحين ملن محكمة الاسلتئناف العليا 
ومجللس الدوللة. أملا النظلام الجديلد فأتاح 
لأعضلاء السللطة القضائية انتخلاب 15 من 
مجموع 20 عضلوًا في المجلس وزاد من تمثيل 

القضاة داخل المؤسسة.
أعضلاء  تزايلد  فلإن  الصلدد،  هلذا  "في 
المجللس، إلى جانب تنويلع عضوية المجلس 
نهايلة  سليضع  التمثيليلة،  قدراتله  وتحسلين 
لنملوذج الدائلرة المغلقلة والمهنية التشلاركية 
والسللطة  المجللس  بلين  الاسلتقطاب  في 

تعديلل الملادة 146 من الدسلتور بشلأن 
تشلكيل المحكمة الدسلتورية زاد عدد قضاة 
المحكملة الدسلتورية ملن 11 عضلوًا كامل 
العضويلة و4 بدائلل، إلى 17 عضلوًا كامللي 
العضوية، كما تم وضلع حد لتعيين الأعضاء 
البدائل. جعل النظلام الجديد قضاة المحكمة 
الدسلتورية متنوعلين، ملن خللال تكليلف 
مجموعة من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك 
الرلملان، بتعيلين أعضائها. عى هلذا النحو، 
علزز هلذا التعديلل الشرعيلة الديمقراطيلة 

للمحكمة إلى درجة معينة.
أيضًلا خضلع المجللس الأعلى للقضلاة 
والمدعلين العاملين لتغيليرات مماثللة. تعديل 
الملادة 159 ملن الدسلتور غلير ملن تركيبلة 
المجللس ملن 7 أعضلاء كامللي العضوية و5 
بدائلل، إلى 22 عضوًا كامللي العضوية و12 
بديللًا. وكللف التعديلل الرئيلس ومحكملة 

التعديلات الد�ستورية
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يجب على القيـــــــادة ال�سيا�سية ت�سجيع النقا�ش 
وت�سجيـــــــع  الجديـــــــد،  الد�ستـــــــور  حـــــــول  العـــــــام 
المنظمات غير الحكومية لتناول هذه الم�ساألة، 
وتحفيز الاأحزاب ال�سيا�سية الاأخرى على اإيجاد 

اأر�سية م�ستركة ب�ساأن الد�ستور الجديد

المسلاءلة.  علن  وبعيديلن  قانونيلة  بحصانلة 
ظهلرت  التلي  المختلفلة  الوثائلق  وسللطت 
للجمهلور في أثناء الانقللاب محاكمة 1980 
الضوء عى ملدى الدمار الذي حل بالمجتمع 
الركلي نتيجلة الانقلابات العسلكرية. ومن 
ثَمّ، اكتسلبت فكرة أن الانقلابات العسكرية 
ا مشلينًا، ويجلب أن يواجه  تمثلل عملًا إجراميًّ
مرتكبلوه العداللة في نهاية المطلاف -زخًما بين 

الناس.
ثانيًلا، كانلت التعديللات بمثابلة هزيمة 
سلاحقة لنظام الوصاية في تركيا. بعد خسارة 
معركلة مهملة في علام 2007، حلاول نظلام 
الوصايلة إعلادة تأسليس هيمنته ملن خلال 
حكلم حظلر الحجلاب علام 2008، وقضية 
إغللاق حلزب العداللة والتنميلة. وللو كان 
الاستفتاء عى الدستور عام 2010 قد أخفق 
في الحصول عى الدعم الكافي، لكانت النتيجة 
من دون أدنى شلك اسلتقواء نظلام الوصاية 
وجعلل اليلد العليلا له وتحفيلز ممثليله لتعزيز 
قبضتهم عى السلطة. ومع ذلك، فإن انتصار 
الإصلاحيين في الاستفتاء عى الدستور قضى 

بشكل فعال عى هذا التهديد.
وعلاوة عى ذلك، أكد التصويت بل"نعم" 
على الاسلتفتاء علزم الشلعب على صياغلة 
دستور جديد. قبل الاستفتاء، روج معارضو 
التعديلات ودعاة المقاطعة أن إجراء مثل هذه 
التغييرات الواسلعة لدسلتور عام 1982 قد 
يقلل رغبة الشلعب في دسلتور جديد للبلاد، 
وعى هلذا النحو ينهي المناقشلات العامة. في 
الحقيقلة، كل مؤيدي التعديلات الدسلتورية 
-على الرغلم من دعمهم- أوضحلوا أن أي 
حل لا يتضمن صياغة دستور جديد سيكون 

غير فاعل وغير كاف.

القضائية، وسيجعل المجلس أكثر ديمقراطية 
وشفافية")26(.

لقد عزز تصديق الشعب عى التعديلات 
الدسلتورية لعلام 2010، الحريات وسليادة 
القانلون، ونتلج عنه ثلاثلة تداعيلات كبيرة. 
أولًا، سلمحت التغيليرات للمحاكلم المدنية 
بمسلاءلة اثنلين ملن الأعضلاء الخمسلة ملن 

منفلذي الانقلاب العسلكري علام 1980، 
واللذين كانلا عى قيد الحياة. بعد الاسلتفتاء 
عى الدسلتور، قلدم أيضًا أعضلاء حملة "لا" 
المجللس  أعضلاء  ضلد  رسلمية  شلكاوى 
العسلكري، كنعلان أفرن، وتحسلين شلاهين 
قايلا، اللذيلن تحملل محاكمتهما الجاريلة قيمة 
رمزية كبليرة لركيا. عى كل حلال، لم يواجه 
أي من منفذي الانقلابات العسكرية الأخرى 
محاكمة من قبل في بلد له تاريخ طويل في مثل 
هلذه الجرائم. فقد تدخل الجيش في السياسلة 
ا، وتشلبث بالسللطة  المدنيلة لفرة طويلة جدًّ
طويللًا كما حلا له وشلغل المناصلب العامة، 
واعتقلد أن هلذا أملر طبيعي. لكلن خضوع 
أفلرن وشلاهين قايلا للعدالة، نجلح في كر 
دائلرة الارتبلاك هلذه. ولم يعد وجلود لفكرة 
أن مرتكبي الانقلابات العسكرية سيتمتعون 

وهاب جو�سكون
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لا جدال أن نتائج التعديلات الدستورية 
الأحلزاب  جميلع  أجلرت   2010 لعلام 
السياسية عى إعادة النظر في مواقفها. وأثبت 
التصويلت بل"نعلم" أنله مؤثلر، وبنلاءً عليه، 
تعهدت جميلع الأحلزاب السياسلية بصياغة 
دسلتور جديلد خللال حملاتهلم الانتخابيلة 
الرلمانيلة في علام 2011. وبعلد الانتخابات 
مباشرة، أسلس الجميع لجنلة برلمانية للاتفاق 
الدستوري، وعى الرغم من مجموعة متنوعة 
من المشلكلات التي واجهت اللجنة، فقد تم 
الامتناع عن سلحب الممثللين من أجل تجنب 
سلخط الجمهور. في ضوء هذه التطورات، لم 
تنهض التعديللات الدسلتورية لعام 2010 
بالحريات وسليادة القانون في تركيا فحسب، 
بلل إنهلا طرحلت أيضًا فكلرة إعداد دسلتور 

جديد أكثر شعبية.
ملاحظات ختامية 

كان هنلاك عاملان من العوامل الرئيسلة 
التي دفعت حلزب العداللة والتنمية لإجراء 
تعديللات دسلتورية عى ملدار ولايتله التي 
امتلدت على ملدار عقلد ملن الزملن. أول 
مجموعلة من التعديللات تألفت ملن الجهود 
العضويلة  على  تركيلا  حصلول  إلى  الراميلة 
ومثللت  الأوروبي.  الاتحلاد  في  الكامللة 
مجموعة أخلرى ملن التعديلات التلي تبناها 
حزب العداللة والتنمية هروبًلا من الأزمات 
الدسلتورية التي اسلتهدفت حكومته. نتيجة 
لهاتين المجموعتين من التعديلات، توسلعت 
مجالات الحقوق والحريات الفردية في البلاد. 
واليلوم، تطلور دسلتور 1982 وأصبح نصه 
مختلفًلا نوعًلا ملا بالمقارنة مع شلكله الأصلي، 

وأصبح يركز الآن عى الحقوق والحريات.

أن الحاجلة  أن نشلير، إلى  ويجلب علينلا 
إلى دسلتور جديلد لا تزال ملحلة في المجتمع 
أن  في  شلك  أدنلى  هنلاك  وليلس  الركلي. 
دسلتورًا جديدًا قائمًا عى الديمقراطية، وعى 
أسلاس الحقلوق من شلأنه أن يعلود بالفائدة 
التلي  التاريخيلة  المظلالم  البللاد لمعالجلة  على 
تحولت إلى مشلكلات مزمنة بسلبب التأجيل 
المتواصلل عى ملر السلنين. مع ذللك، يجب 
هَ الدسلتور، بل نضع  علينلا أن لا نقدّس ونُؤَلِّ
في أذهاننا أنه لن يستطيع أفضل الدساتير حل 
المشلكلات الاجتماعيلة التي طلال أمدها بين 
عشلية وضحاها. وعلينا أن نتذكر أن دستورًا 
ا من شلأنه أن يسلهم إلى حد  تعدديًّلا وليراليًّ
كبلير في النهلوض بالديمقراطية وتعزيزها في 
الثقافلة العاملة وتقييد سللطة الحكوملة وفقًا 

لمبدأ سيادة القانون.
في هذا الصدد ، فإن الأحزاب السياسلية 
وأبرزهلا  الدسلتور  لتغيلير  تسلعى  التلي 
حلزب العداللة والتنمية، يجلب عليها وضع 
إسراتيجية ذات مسلارين. من ناحية، يجب 
أن تبقلي على القنلوات اللازملة مفتوحة في 
أثنلاء صياغلة الدسلتور الجديلد. كلما يجلب 
عى القيادة السياسلية تشلجيع النقاش العام 
حول الدسلتور الجديد، وتشلجيع المنظمات 
غلير الحكومية لتنلاول هذه المسلألة، وتحفيز 
إيجلاد  على  الأخلرى  السياسلية  الأحلزاب 
أرضيلة مشلركة بشلأن الدسلتور الجديلد. 
، لأن  تحملل هذه الجهود أهمية لسلببين. أولًاً
هلذه العمليلة تكشلف علن تفاصيلل دقيقة 
للمجتملع،  السياسلية  الأحلزاب  لرؤيلة 
وتسلهل إجراء مناقشات صحية عى أساس 
هذه اللرؤى المختلفة. حتى الآن، أوضحت 
اللجنة الرلمانية للاتفاق الدستوري مواقف 

التعديلات الد�ستورية
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الأحلزاب السياسلية ملن القضايا الرئيسلة، 
مثل اللغلات المحلية، والمواطنلة، والحكومة 
المحليلة، ومواد دسلتور 1982 غلير القابلة 
للتغيلير... وغيرها ملن الموضوعلات. مثل 
هلذه الأملور تزيلد من شلفافية السياسلات 
إلى  بالتعلرف  للناخبلين  وتسلمح  الحزبيلة، 
الأحلزاب السياسلية بطريقلة أكثلر انفتاحًا. 
الأحلزاب  اتفلاق  نقلاط  العمليلة  سلتظهر 
على  الضلوء  تسللط  ثَلمّ  ومِلن  السياسلية، 
شيء،  كل  بعلد  القصليرة.  الفلرة  أهلداف 
السياسلية الأربعلة في  توصللت الأحلزاب 
الرلملان الركلي إلى اتفلاق حلول 59 ملادة 
ملن مواد مشروع الدسلتور . وفي حالة عدم 
جلدوى الجهلود المبذوللة لصياغلة دسلتور 
المتفلق  التعديللات  مجموعلة  فلإن  جديلد، 
عليها سلتصحح دستور 1982 وتجعله أكثر 

احرامًا للحريات وحماية حقوق الإنسلان.
يجب على الأحزاب السياسلية مواصلة 
جهلود الإصلاح عن طريق إجراء تغييرات 
تكلون  لا  )حيلث  البللاد  قوانلين  على 
أثنلاء  الدسلتورية ضرورة( في  التعديللات 
السلعي لتحقيلق هلدف الدسلتور الجديلد 
الطويلل الأجل. عى الرغم ملن أن الغالبية 
يؤيلدون  الركلي  المجتملع  ملن  العظملى 
صياغة دسلتور جديد، إلا أن الانقسلامات 
الدينيلة والإثنية والعرقيلة واللغوية، و/أو 
الأيديولوجيلة قد تجعلل التوصل إلى اتفاق 
داخلل الأحزاب حلول القضايا الأساسلية 
عمليلة  تعرقلل  ثَلمّ  ومِلن  المنلال،  بعيلد 
الصياغلة. في ظلل هذه الظلروف، قد يميل 
بلدون  القوانلين  تغيلير بعلض  الرلملان إلى 
اللجلوء إلى تعديللات دسلتورية ملن أجل 

تجنب الصراعلات وجعل الأحزاب تشلعر 
بالاتفلاق المتبلادل.

على ملدار العقد الملاضي، أحلرزت تركيا 
تقدمًا كبيًرا بفضل هذا النهج الذي يطلق عليه 
بعض الخراء طريق التنظيف. "عى سبيل المثال، 
أصبح ملن الممكن اتخاذ خطلوات مهمة، مثل 
 TRT( إنشاء قناة تلفزيونية عامة باللغة الكردية
6(، ومقررات اختيارية باللغات المحلية، ورفع 
الحظر عن ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم 

العالي دون تعديل القوانين القائمة )28(.
لا، تركيلا بحاجلة إلى معالجلة علدد  حاليًّ
ملن القضايا من خللال إجلراءات تشريعية. 
قانون الأحزاب السياسلية، وقانون مكافحة 
الإرهلاب، وقانلون الانتخابلات، والقانلون 
الجنائلي وقانلون إدارة المحافظلات ملن بلين 
أملور أخرى تحتوي عى مجموعة واسلعة من 
الأحكام المناهضة للديمقراطية. القضاء عى 
هلذه البنود المذكلورة داخل الهيلكل القانوني 
بعيدًا عن التعديلات الدسلتورية- سيسلمح 
بتوطيد الديمقراطية في تركيا وتجنب المشاعر 
السلبية بين الناس فيما يتعلق بالمسألة الكردية 

والقضايا الحيوية الأخرى.
لكن بالتأكيد، إن اتخاذ كل هذه الخطوات 
دسلتور  إلى  تركيلا  حاجلة  على  يقلي  للن 
ديمقراطلي حقيقلي. "وملع ذلك، فلإن مثل 
هلذا النهلج التدريجلي يمكلن أن يقللل ملن 
التوتر في بيئة تعاني من الصراعات وسيسلهل 
يتعللق  فيلما  شلامل  اتفلاق  إلى  التوصلل  في 
بالدسلتور" )29(.  وعى هذا النحو، يجب عى 
المشرعين الشروع في دمقرطة القوانين القائمة 
من أجلل الحفاظ عى الزخلم الإصلاحي في 
أثناء السلعي نحو صياغة دستور جديد حتى 

لا تخيب آمال الشعب.
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الإنسان  لحقوق  الأوروبية  والاتفاقية  الإنسان،  لحقوق 
الخاص  الجزء  لصياغة  المبذولة  للجهود  أساسًا  تمثل 
من ]الدستور الجديد[ حول الحقوق الأساسية." برنامج 
http://www.tbmm.gov.tr/ الل61،   الحكومة 

hukumetler/HP61.htm
بصبر  النضال  والتنمية  العدالة  "يجب على حزب    -10
وعزيمة لحل مشكلات الأمة لضمان حصول تركيا على 
دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد. في المستقبل، لن 
ومواقف  نهج  عن  النظر  بغض  الهدف  هذا  عن  نتراجع 
http://  ،2023 الآخرين". وثيقة الرؤية السياسية لعام
www.akparti.org.tr/site/ akparti/2023-

siyasi-vizyon
الذين  للحكومة  المناهضون  المتآمرون  يواجه    -11
خدموا في القوات المسلحة خلال هذه الفترة العدالة في 

إطار قضية أرغنكون وقضية المطرقة.
والتنمية  العدالة  حزب  كلف   ،2007 عام  في    -12
أرغون  البروفيسور  برئاسة  الأكاديميين  من  مجموعة 
الجمهور  ومشاركة  الدستور  مسودة  بكتابة  أوزبودون 
إلى  مشروعه  الحزب  يقدم  لم  ذلك،  ومع  الوثيقة،  في 
http://arsiv.ntvmsnbc.com/ البرلمان. 

الانتخابات  أعقاب  وفي   ،news/419856.asp
البرلمانية عام 2011، أنشأت الأحزاب السياسية الأربعة 
اللجنة البرلمانية الدستورية للتوافق الدستوري، وتمتعت 
العدالة  حزب  اقترح  متساو.  بتمثيل  الأطراف  جميع 
مشروع  عكس  -على  البرلمانية  اللجنة  على  والتنمية 

-2007 النظام الرئاسي.
13-  أعلنت المحكمة الدستورية أن التعديلات المقترحة 
فبراير   9 بتاريخ  الدستور  من  و42   10 المادتين  على 
2008 بشأن رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات غير 
 Anayasa Mahkemesi”2008 دستورية  في 5 يونيو
 Kararı.” T.C. Resmi Gazete. October 22.
2008. <http://www.resmigazete.gov.tr/

htm.15-20081022/10/eskiler/2008
14-  التعديلات المقترحة على المادة 170 من الدستور 
بتاريخ 4 أبريل 2003 و29 يوليو 2013 بشأن الأراضي 
غير المستغلة لم تعد توصف بأنها غابات برية بسبب إزالة 
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